مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة الثالثة –
تشكّل الدول والاعتراف بها
قلنا في المحاضرتين السابقتين أن الدول هي الأشخاص الأساسية للقانون الدولي، وقلنا أيضاً أنّ الدولة تنشأ باستكمال عناصرها (مكوناتها) الثلاث (الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة).
ومما لا جدال فيه اليوم أنه لم يعد هناك إقليم على وجه الأرض من دون سيّدٍ عليه، فالدول قديماً تشكّلت من خلال استقرار مجموعة من الناس على إقليم لم يكن تابعاً من قبل لأي دولة أخرى وقيامهم بتكوين حكومة مستقلة. وطريقة التشكيل هذه لم تعد قائمة في الزمن المعاصر. كما عرف المجتمع الدولي طريقة أخرى تشكلت من خلالها الدول وباتت واقعاً أو وضعاً قانونياً وهذه الطريقة هي "العمل القانوني" المتمثل في "معاهدة دولية" أو "قرار دولي"، حيث تشكلت دول الخليج العربي مثلا بموجب معاهدة دولية في عامي 1970 و1971، بينهم وبين بريطانيا (التي كانت تستعمر تلك المنطقة)، وكذلك تشكلت "ألبانيا" بموجب معاهدة لندن سنة 1913، وأيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 المتعلق بتقسيم فلسطين.

ومن ثمة فالحالات التي يواجه المجتمع الدولي فيها ظاهرة تشكل دولة جديدة (في الوقت المعاصر) تتعلق بأوضاع ناجمة إما عن: انفصال كيان إقليمي وتحرره من دولة استعمارية، أو تصدّع وتفكك دولة كبيرة إلى عدة دول(كالاتحاد السوفيتي)، أو تجمّع دول موجودة سابقاً في كيان جديد (كالألمانيتين واليمنين).
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يوجد في القانون الدولي صلة مباشرة، وضرورية بين تشكيل الدولة والاعتراف الدولي بإنشائها؟

من الاجتماع الملموس لثلاثة عناصر (الشعب، والإقليم، والحكومة) يولد شخص جديد في النظام القانوني الدولي، هو الدولة الجديدة، أن اجتماع هذه العناصر الثلاثة كافٍ بحد ذاته، فليست هناك أية حاجة لأصول شكلية معينة، كما أنه ليست هناك ضرورة لصدور صك قانوني مؤسس ينبثق عن سلطة شرعية دولية، وليست هناك حاجة أيضاً لأصول إعلان أو تسجيل.

وإذا ارتبط تشكل الدولة فقط باجتماع الوقائع (الشعب، الإقليم، الحكومة) فلابدّ إذن معرفة المقدار الذي يمكن فيع للاعتراف بالدولة أن يطرح مشاكل قانونية، هل هناك للأطراف الأخرى، الموضوعة أمام هذا الواقع الملموس، المتمثل بقيام الدولة الجديدة، من حلول أخرى غير القبول بوصول قادم جديد إلى مجتمع الدول، قادم ينبغي عليها، شاءت أم أبت، أن تقيم معه علاقات قانونية؟

وللإجابة على هذا السؤال لابدّ من تعريف الاعتراف وطابعه.

تعريف الاعتراف:

هو تعبير أحادي الجانب عن إرادة دولة ما بالاعتراف بأن واقعاً أو وضعاً قانونيا محددا له صحة تجاهها. وعليه فإن الاعتراف بدولة هو العمل الذي تقر دولة ما بواسطته بأن كيانا محدداً آخر يجمع – بسبب العناصر التي يتألف منها، والطرق التي تشكل بها – الشروط الضرورية لحيازة الشخصية القانونية الكاملة في النظام الدولي.
وقد عرّف معهد القانون الدولي (أُنشِئ المعهد في عام 1873 لدراسة القانون الدولي وتطويره) الاعتراف بأنه: "عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول، وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معيّن، مستقلة عن كلّ دولة أخرى، قادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، وتُظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار الدولة عضواً في الجماعة الدولية".

وبالتالي فالاعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة، التي بمجرّد تشكلها باجتماع عناصرها الثلاث تثبت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع. لكن بالرغم من أنّ الاعتراف ليس ركناً (أو عنصراً) من أركان الدولة، إلا أنه غالباً ما يلعب دوراً حاسماً في بقائها، وفي مباشرتها لحقوقها وواجباتها على الصعيد الخارجي.

الطابع الاستنسابي – التقديري – للاعتراف بالدولة: 
على الرغم من الطابع الموضوعي لشروط تشكل الدولة الجديدة – كما سبق ذكره – فإن الدول الأخرى ليست مجبرة على الاعتراف بها، ويعني هذا الأمر، بصفة خاصة، أن بإمكانها الامتناع عن أن يكون لها تجاهها سلوكاً ايجابياً فعالا، يكمن في إقامة علاقات قانونية، ويتجلى – على سبيل المثال – بتبادل السفراء، وعقد المعاهدات، أو – بصفة أعم – تنظيم تعاونها وعلاقاتها معها. وهكذا فإنه لا يوجد في القانون الدولي التقليدي – وكما أشار إلى ذلك معهد القانون الدولي – إلزام بالاعتراف.
إن الاعتراف الاستنسابي بدولةٍ ما عادةً ما يخضع لاعتبارات الملائمة السياسية البحتة، المرتبطة بسياق العلاقات الدولية في لحظة معيّنة. فالاعتراف، بوجه خاص سينتج مفاعليه بشكلٍ مستقل عن مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة المعترف بها تمارس فعلياً سيادتها على الإقليم والشعب، الذين تدعي السيطرة عليهما، وعلى هذا الأساس أقيمت صلات مختلفة بين "الدولة الصحراوية" وعدد من الدول، ولاسيما الإفريقية، في وقتٍ وشروطٍ يُمكن فيها موضوعياً الشك بفاعلية الدولة الجديدة.

إنّ الأمر هنا يتعلق بالاعتراف سابق لأوانه، كما هو، موضوعيا، حال الاعترافات العديدة، التي تمكنت "الدولة الفلسطينية" - التي تمّ إعلان قيامها بالجزائر، في 15 نوفمبر 1988 - من الاستفادة منها.

وكان الهدف المقصود من مثل هذه الاعترافات في واقع العلاقات الدولية، سياسياً: فأصحابها يريدون تأكيد وجود حقيقة يعلمون أنها ليست أكيدة، لكنهم يأملون بذلك، المساهمة في جعلها فعلية.

وقد عبّرت هذه الاعترافات على أن القانون الدولي – في الواقع التطبيقي – لا يستوجب وجود حدّ أدنى من الفاعلية. ولهذا فإنّ مثل هذه الاعترافات، وإن كانت سابقة لأوانها، لن يكون فيها أي تعد على القانون، طالما أنها لم تودّ على الأقل، إلى توطيد أوضاع غير شرعية دولياً.
إنّ الطابع الاستنسابي للاعتراف، لم يعرف منذ أمد بعيد، أي حدٍ، ومازال واسعاً جداً حتى الآن (سواء تعلق هذا الاعتراف بالدولة أو الاعتراف بالحكومة الجديدة)، فكما قلنا يخضع دائماً لاعتبارات الملائمة السياسية البحتة، المرتبطة بسياق العلاقات الدولية في لحظة معينة، كما يخضع أيضاً لاعتبارات اقتصادية، وعسكرية، وأمنية، وإستراتيجية، وأيديولوجية، وثقافية ...، لكن من المؤكّد أن هذه الحرية شبه المطلقة التي تملكها الدول منذ أمدٍ بعيدٍ، في مجال الحق بالاعتراف يمكن أن تتراجع، أو تتقيد، وذلك أمام التعلق الذي يبديه غالباً عدد متزايد من الدول، باحترام بعض الالتزامات الثابتة جداً في القانون الدولي المعاصر، والتي ترتب على كلّ عضو من أعضاء المجتمع الدولي بعض الواجبات في مجال "عدم الاعتراف".
هذه الالتزامات، المبادئ، الثابتة جدا في القانون الدولي المعاصر، والتي تقيّد بل تحظر الاعتراف، هي:
الأول: مبدأ منع اللجوء إلى القوة في الشؤون الدولية، كما نجم عن أحكام المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، المعترف بأنها تُعلن عن قاعدة عرفية (آمرة)، وهو يكمن في حظر الاعتراف بأوضاع إقليمية جديدة تم اكتسابها بالقوة المسلحة.

الثاني: وهو يُخضع الاعتراف بالدول الجديدة إلى التعهد المسبق الذي يعلن مسؤوليها باحترام مبادئ وأحكام الأمم المتحدة، ولاسيما تلك المتعلقة باحترام دولة القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان والأقليات، وحرمة كل الحدود التي لا يمكن تعديلها إلا بالوسائل السلمية وباتفاق مشترك، فضلاً عن الالتزام بالتعهدات الموقع عليها سابقاً والمتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وبالأمن والاستقرار الإقليمي.
ومهما يكن الأمر، وبصفة أعم، فإنّ عدم التماسك الجلي في الممارسات العملية للدول، وعدم ثبات العديد من أعضاء الأمم المتحدة إزاء مبادئ الميثاق،  يحثّان على التذكير باستمرار بوجود اعتبارات سياسية، أساساً، كسبب للاعتراف بالدول، ولن نستطيع أن ننسى سريعاً المسافة التي ما زالت تفصل بين منطق القواعد القانونية، وتحققها الفعلي من خلال تصرفات الدول.

وسيبقى الاعتراف [أو عدم الاعتراف]، في جوهره، متمرداً على الشروط القانونية، طالما أن ممارسته ما زالت عصيّة على الإدراج في نظام فقهي محدد.
أشكال الاعتراف:

لا يخضع الاعتراف بصفته عملاً قانونياً، لشروط شكلية خاصة.

والاعتراف قد يكون صريحاً وواضحاً بصدور بيان رسمي واحتفالي عموماً، وقد يكون ضمنياً من خلال سلوك تقوم به أجهزة الدولة بعقد اتفاقات، أو القبول بإقامة بعثة دبلوماسية، أو مجرد بعثة تجارية ... وقد يكون الاعتراف مؤقتاً ويمكن الرجوع عنه ويسمى بالاعتراف الواقعي، وقد يكون نهائي وينتج كل مفاعل الاعتراف ويسمى بالاعتراف القانوني. كما يُمكن أن يكون الاعتراف فردياً من قِبل دولة تعتزم القيام به، ويُمكن أن يجري جماعياً أي بصفة مشتركة من قِبل مجموعة من الدول.

الاعتراف بالحكومة:

يخضع الاعتراف بالحكومة، مثله مثل الاعتراف بالدولة من جانب الدول التي تمارسه إلى دوافع سياسية، وتعرض الممارسة الفعلية، بصفة خاصة، أمثلة عدة عن أوضاع هي في الحقيقة عبارة عن مواقف سياسية تُخضع الاعتراف بالحكومات الجديدة إلى شروط متعلقة بشرعية يبقى تحديدها وتقديرها ذاتياً جداً (كاحترام الحكومة الجديدة على سبيل المثال، للأسس، والأشكال الديمقراطية للسلطة).
لكن يجب أن نميّز بين الاعتراف بالدولة، والاعتراف بالحكومة، فالأول يضع الدول التي من المحتمل أن تعترف بغيرها في مواجهة مسألة ولادة دولة جديدة، يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت موجودة أم لا. أما في حالة الاعتراف بالحكومة، فإن الدولة تكون، بالعكس، موجودة من حيث التعريف، وفي وقتٍ سابق لولادة الحكومة الجديدة. إن موضوع الخلاف يكمن في الحقيقة في تقدير واقع، وشرعية السيطرة التي تمارسها الحكومة الجديدة على الإقليم والسكان المعنيين. وقد ذهبت بعض المنظمات الدولية الإقليمية (من بينها الاتحاد الإفريقي) بعدم الاعتراف بأي حكومة تصل إلى السلطة عن طريق غير شرعي (كالانقلاب العسكري مثلاً).
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